
 
 
 
 

 أحكاما ذات طابع 2007تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية  
 .جبائي وتدابير أخرى مختلفة 

 
 I - أحكام ذات طابع جبائي  

 
 رسوم الجمرك والضرائب غير المباشرة -أ 

 
 التأهيل والمصادقة  - 1

 
 : التأهيل - 1-1 

 
ة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمصادق عليها  من مدون183 و5بمقتضى الفصلين  

كما ) 1977  أكتوبر9 (1397 شوال 25 الصادر في 1-77-339بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
تم تعديلها وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من 

دات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على الاستهلاك بناء الضرائب والرسوم المفروضة على الوار
 . من الدستور45على قانون إذن بإصدار وذلك وفقا لأحكام الفصل 

 
  I– 2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل  

 :مقتضى مراسيم ، يرخص للحكومة أن تقوم ب 2006من قانون المالية للسنة المالية 
 

بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسـوم المفروضة على  •
 الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخليـة على الاستهلاك ؛

 :بتغيير أو تتميم كذلك  بمراسيم  •

ازمها قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولو ─
 الضرورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية الاستثمار؛

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان الإفريقية المستفيدة من  ─
 .وكذا قائمة الدول المذكورة  الإعفاء أو التخفيض من رسم الاستيراد

 
 على تأهيل 2007نة  من مشروع قانون المالية لس2 من الفصل Iوفي نفس الإطار ينص البند  

  .2007الحكومة لاتخاذ نفس الإجراءات أعلاه وذلك خلال السنة المالية 
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 : المصـادقـة -1-2
 

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعلاه، يجب أن تخضع للمصادقة  
 من 45لأحكام الفصل البرلمانية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا 

 . الدستور
 

 يرمي إلى المصادقة على 2007 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة II، فإن البند  لذا 
  :2006المراسيم التالية المتخذة سنة 

 
بتغيير مبالغ رسم الإستيراد  2006 يناير 2 الصادر بتاريخ 2-04-764-المرسوم رقم  

 النفط ومنتوجات الصيد البحري) كوك(مجمر و فيتامينيةالمفروض على بعض الخلائط ال
 

 :يهدف هذا المرسوم إلى 
 

 :التخفيض من كلفة استيراد بعض الخلائط الفيتامينية  •
 

في إطار الاتفاق بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين قصد إغناء و تقوية الدقيق المنتج من  
 تم تخفيض رسم الاستيراد المطبق على امينات طرف المطاحن الصناعية عبر إضافة خليط من الفيت

 %.10إلى %  50هذه المادة  من 
 

 :النفط ) كوك(التنسيق الجبائي بين الفحم الحجري و مجمر  •
 

، تم التقليص من كلفة الطاقة المتخذة قصد 2004في إطار مقتضيات القانون المالي لسنة  
، في حين بقي مجمر % 2,5 إلى % 10تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الفحم الحجري من 

النفط و الذي يعتبر منتوجا ذو نفس الاستعمال المخصص للفحم الحجري ، خاضعا إلى رسم ) كوك(
 .%10الاستيراد بنسبة 

 
ومن أجل خلق تناسق جبائي بين هذين المنتوجين الطاقيين المخصصين لنفس الإستعمال، تم  

  .% 2,5  إلى %10النفط من ) كوك(ر الخفض من رسم الاستيراد المطبق على مجم
 

 :التخفيض من كلفة استيراد بعض منتوجات الصيد البحري  •
 

 للوحدات  أحد العوائق أمام التموين العادي،تشكل ندرة الإنتاج الوطني من السمك الأبيض 
 . الصناعية من هذه المادة

 
لي الزيادة في قدرتها لذا وقصد تحسين تزويد الوحدات الصناعية بالسمك الأبيض و بالتا 

الإنتاجية، بدا من المناسب، باقتراح من الفاعلين في قطاع الصيد البحري، التوجه إلى استيراد هذا 
 . النوع من السمك و ذلك قصد تصنيعه محليا

 
ومن أجل الخفض من كلفة الاستيراد بالنسبة للوحدات الصناعية و الرفع من عرض هذه  

 %10 إلى %50 الداخلي، بدا من الملائم تخفيض رسم الاستيراد من المنتوجات الغذائية بالسوق
 بالنسبة لبعض الأسماك البيضاء و القشريات % 25بالنسبة للتونة ذات الزعانف الصفراء و إلى 

 . المجمدة) أخطبوط(و الرخويات ) روبيان(
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 بتغيير مبالغ رسم الاستيراد 2006 يناير4 الصادر في 2-05-868المرسوم رقم  

 النسيج المفروض على بعض منتجات مواد
 

عرف قطاع النسيج والألبسة تحولات مهمة على المستوى الدولي و ذلك بعد حذف نظام  
الحصص، الأمر الذي ترتب عنه منافسة شرسة من طرف الدول الأسيوية داخل الأسواق التقليدية 

 .للمغرب و كذلك الأسواق الجديدة التي ينوي غزوها
 

 من تنافسية الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع، تم اتخاذ مجموعة من وبهدف الرفع 
 .الإجراءات في إطار مخطط إقلاع لدعم التموقع الإستراتيجي الجديد لصناعة النسيج والألبسة المغربية

 
وفي هذا الإطار، تم التخفيض من رسم الاستيراد المطبق على المنتجات ومواد النسيج بغية  

 .وين متنوع وبأقل كلفة لفائدة وحدات صناعة النسيجضمان تم
 

غيير رسم الإستيراد بتمرسوم  2006 يناير 2 الصادر في 2-05-1029المرسوم رقم  
  المفروض على بعض الحبوب و الأثمار الزيتية

 
والكولزا وعباد الشمس غير المخصصة للبذر وغير ) اللفت البري(إن حبوب الصويا والسلجم  

 .، كانت تخضع لنظام جبائي يرتكز على شريحة القيمة من طرف المساحقالمستوردة 
 

حترام التزامات المغرب المترتبة عن بعض اتفاقيات التبادل الحر، فقد تقرر تطبيق من أجل ا 
 :رسم استيراد على الحبوب والأثمار الزيتية وذلك حسب النسب التالية 

 
  على فول الصويا؛% 44 −

 و الكولزا ، و ) اللفت البري (على حبوب السلجم % 66 −

 .على حبوب عباد الشمس  73% −
 

 بوقف استيفاء رسم الاستيراد 2006 أبريل 21 الصادر في 2-06-85المرسوم رقم  
  والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقين على بعض أنواع الشعير

 
 المحلي من مادة الشعير تم تموين كافي للسوقو ضمان  من أجل دعم قطاع تربية الماشية 

بموجب هذا المرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 
 .2006 ماي 31المطبقين على هذه المادة، إلى غاية 

 
وقد مكن هذا الإجراء من تموين السوق المحلية في أحسن الظروف من مادة الشعير التي  

 . في تغذية قطيع الماشيةتشكل ركيزة أساسية
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بتغيير مبلغ رسم الاستيراد المطبق  2006 يوليو 25 الصادر في 2-06-353المرسوم رقم  
  و بعض المواد المستعملة أو المصنعة في قطاع الجلد و الأحذيةعلى القمح الطري

 
 :القمح الطري  •

 
اجات من الإستهلاك الوطني نظرا لكون الموفورات الإجمالية من القمح الطري ستغطي الإحتي 

 وحتى يتسنى توفير الظروف الملائمة لتسويق جيد للمحصول الوطني 2006/2007خلال الموسم 
، بدا من الملائم الرفع من  2005/2006الإستثنائي من القمح الطري والمحصل برسم الموسم الفلاحي 

 .%130 إلى %115مبلغ رسم الإستيراد المطبق على القمح الطري من 
 

 :قطاع الجلد واللأحذية  •
 

من أجل الاستفادة من الحيوية التي تمنحها مناطق التبادل الحر و رفع تحديات هذا المعطى  
قصد تطوير كفاءاتها  العالمي الجديد تم وضع مخطط إقلاع لمرافقة دينامكية عصرنة مقاولات الجلد

 .موقع الجيد داخل الأسواق المستهدفةوذلك بالتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة والت
 

وفي هذا الصدد تم تخفيض مبلغ رسم الاستيراد المطبق على المواد الأولية و التوابع و المواد  
 .نصف المصنعة المستعملة في هذا القطاع و كذا بعض المواد التامة الصنع

 
 المنتجات بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروض على بعض  580-06-2المرسوم رقم  

 
 : يهدف هذا المرسوم إلى  

 
 :محاربة التهريب  •

 
المقاربة الجبائية يمكن اعتبارها أحد الوسائل التي تبدو فعالة في الحد من ظاهرة نظرا لكون  

 .التهريب، تم تخفيض رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات المشمولة بهذه الظاهرة
 

 تخفيض كلفة عوامل التصنيع و تحسين تنافسيتها لمجابهة وقصد تمكين المقاولات الوطنية من 
المنافسة الخارجية تم تخفيض مبالغ رسم الاستيراد أيضا على بعض مدخلات المواد التي يشملها 

 .التهريب
 

  : المطبق على المواد الصناعية%45 إلى %50تخفيض مبلغ رسم الإستيراد الأقصى من  •
 

ية الممنوحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر سببا في تغيير يمكن أن تشكل الامتيازات الجبائ 
وجهة المبادلات التجارية التي تتم مع جهات أخرى لفائدة الجهات المعنية بهذه الاتفاقيات وذلك نظرا 
لوجود فارق جبائي بين المواد المستوردة في إطار التبادل التفضيلي وتلك المنجزة في إطار نظام الحق 

 .لفارق الذي سيتعاظم مع صيرورة وتيرة التفكيك التعريفيالعام، هذا ا
 

 الذي يتزامن مع التحرير التعريفي 2012، ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق  لهذا 
 .التام على الخصوص مع الاتحاد الأوروبي، فقد تم وضع مسلسل التخفيض التدريجي لرسوم الاستيراد
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ولى، تخفيض رسم الاستيراد الأقصى المطبق على المواد وفي هذا الصدد، تم في مرحلة أ 
 . % 45 على % 50الصناعية من 

 
 :العربات النفعية الخفيفة  •

 
من أجل تجديد حظيرة العربات النفعية و تحسين سلامة السير الطرقي، تقرر تخفيض رسم  

 إلى % 40 من  طن3,5 طن و 2،2الاستيراد المطبق على العربات المحددة حمولتها القصوى بين 
32,5 % .  

 
 : بعض المدخلات المستعملة في قطاع الجلد و الأحذية  •

 
في إطار الاهتمام المتواصل من أجل دعم تنافسية صناعة الجلد و الأحذية، تم تخفيض رسم  

 . % 2,5 إلى % 10الاستيراد المطبق على بعض المدخلات من 
 

 :خيوط البوليستير المعدلة البنية  •
 

ان حماية كافية و معقولة للصناعة المحلية لخيوط البوليستر المعدلة البنية و دعم من أجل ضم 
المنتوج المحلي قصد مواجهة منافسة الشركات الأجنبية، تقرر رفع رسم الاستيراد المطبق على خيوط 

 .  تكس33البوليستير المعدلة البنية بمقياس يساوي أو يقل عن 
 

 :تشجيع تنافسية الشركات  •
 

 تقوية تنافسية الشركات المغربية وتمكينها من مواجهة المنافسة الخارجية المترتبة عن بهدف 
دخول حيز التنفيذ عدد من اتفاقيات التبادل الحر، تم تخفيف الجباية الجمركية المطبقة على المدخلات 

اع والمعدات غير المنتجة محليا والمستعملة في بعض القطاعات، على الخصوص قطاع النسيج وقط
 .الملاحة البحرية والاتصالات إلخ

 
 :الحظيرة الوطنية لقطاع النقل الطرقي  •

 
من أجل تخفيض ثمن اقتناء بعض قطع الغيار المستعملة في قطاع النقل الطرقي تم تعديل  

 من تعريفة الرسوم عند 87ت من الفصل -1اللائحة السلبية موضوع الملاحظة التكميلية رقم 
لاستيراد ج قطع الغيار ضمن مجموعات العناصر المفككة كليا المستفيدة من رسم االاستيراد وذلك بإدرا

 . % 2,5الأدنى المحدد في نسبة 
 

 السير الطرقي ، يقترح سلامةوقصد تجديد حظيرة العربات النفعية وتحسين ، من جهة أخرى  
الحمولة الذي يجاوز تخفيض رسم الاستيراد ، المطبق على العربات النفعية الخفيفة ذات الوزن مع 

  .%  32,5 إلى 40 طن ، من 3,5 طن ويقل أو يساوي 2,2
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 : المواد الفلاحية ومواد الصناعة الغذائية •
 

المنصوص عليها في الشق الفلاحي ،   في إطار التزامات المغرب المتعلقة بولوج السوق 
مطبق على المواد الفلاحية وبعض مواد لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ، تم إخضاع رسم الاستيراد ال

 . سنوات10 في السنة لمدة %2،4الصناعة الغذائية إلى تفكيك تدريجي بمقدار 
 

ومن أجل احترام هذه الالتزامات و تدارك التأخير الحاصل في تطبيق هذا التفكيك، تقرر إنجاز  
   .التفكيكين المتبقيين دفعة واحدة

 
 ير المباشرةمدونة الجمارك والضرائب غ - 2

 
  :  المكرر المتعلق بالأثمنة المرجعية للبضائع20إلغاء الفصل  •

 
 وبعد 2002بعد دخول اتفاقية الغات المتعلقة بالقيمة في الجمرك حيز التطبيق في غشت  

انصرام الفترة الانتقالية الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة، فقد تم إلغاء القيم الدنيا للبضائع 
 . الجمرك وكذا لائحة البضائع المعنية بهافي
 

 مكرر الذي ينص على حماية النسيج الصناعي 20، فإن مقتضيات الفصل  ومند هذا التاريخ 
 .عن طريق أثمنة المرجع، أصبحت متجاوزة وبالتالي يقترح إلغاء الفصل المذكور

 
  :1- 42الفصل  •

 
سجلات والوثائق والولوج إلى لإدارة من طـلب الحصول على الل  آخرينتمكين أعوان −

  :المعلومات 
 

يرمي هذا المقترح إلى تمكين أصناف أخرى من أعوان الإدارة  الموكل لهم بذلك  
بطلب السجلات والوثائق والولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة  المتعاملين في التجارة 

 على الأقل في رتبة مفتش عوان الآخرون المرتبونالخارجية وذلك على غرار ما يقوم به الأ
 . مساعد أو ضابط في الجمارك

 
على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات المتوفرة  طلب الحصول −

 : عند المتعاملين في التجارة الخارجية قبل إنجاز العمليات الجمركية 
 

لمرور عن طريق يقترح التنصيص على أن الإدارة بإمكانها الحصول مسبقا، وقبل ا 
الجمرك، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات  المتوفرة عند 

 بهدف استباق المخاطر و بالتالي ضمان سيولة في ذلكالمتعاملين في التجارة الخارجية و
 .عمليات التعشير

 
  :الحصول المسبق على المعلومات الخاصة بالمسافرين:  45 الفصل  •

 
ف هذا المقترح إلى تمكين الإدارة من الحصول المسبق على المعلومات من عند شركات يهد 

النقل أو من عند أي أشخاص آخرين يتوفرون عليها وذلك بهدف استباق المخاطر وبالتالي التعرف 
 .المسبق على الأشخاص المعنيين وتأمين أقصى مرونة ممكنة لمرور المسافرين 
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ان الإدارة المستوفين لبعض الشروط من طلب رخصة تمكين أعو:  2-68 الفصل  •

  :  التعشير
 

 على مجموعة من الشروط لطلب رخصة التعشير من بينها التوفر على 68ينص الفصل  
 .تعادلها الإجازة أو شهادة 

 
 إعفاء أعوان الإدارة المصنفين يقترح،  على غرار ما هو معمول به في بعض المهن المنظمة 

والذين يتوفرون على تجربة من ،  من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 10لسلم على الأقل في ا
 مع تعادلها من شرط التوفر على الإجازة أو شهادة  ، سنة15الخدمة الفعلية داخل الإدارة لمدة 

 .  إخضاعهم لنفس المسطرة المطبقة على طالبي رخص التعشير الآخرين
 

 الحسابات المكتتبة تحت الأنظمة  تحديد كيفيات تدبير : المكرر ثلاث مرات116الفصل  •
التنصيص على إمكانية إبرام اتفاقيات بين الإدارة  عبر الاقتصادية في الجمارك

   :والمتعهدين
 

، يقترح التنصيص على إمكانية إبرام   المتعاملين الاقتصادييناتمن أجل الاستجابة لانتظار 
مة لتدبير الحسابات المكتتبة تحت ء الغاية منها تحديد طرق أكثر ملااتفاقيات بين الإدارة والمتعهدين

دادات الخصم بشكل دوري عوض تقديمها عند كل عملية جالأنظمة الاقتصادية في الجمرك كتقديم 
 .تصدير

 
تحديد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع الادخار في سنتين بدل :  1-127الفصل  •

  :ثلاث سنوات
 

يد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع الادخار في سنتين بدل ثلاث سنوات وذلك يقترح تحد 
 . بهدف التنسيق مع نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال

 
 تنسيق شروط العرض للاستهلاك للبضائع المودعة في مستودع الادخار  :130الفصل  •

  :مع  تلك المطبقة في باقي الأنظمة الاقتصادية الموقفة
 

 إذا عرضت البضائع  ما على أنه في حالة بها العمليجار ال130 الفصل  مقتضياتنصت 
، فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس  للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار

 حسب الصنف التعريفي لهذه البضائع وعلى أساس الكميات المثبتة عند خروجها من تستخلصالواجبة 
كما أن القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة في يوم تسجيل التصريح بها . ستودعالم

 .لأجل الاستهلاك
 

بهدف التنسيق مع ما هو معمول به في الأنظمة الاقتصادية الموقفة الأخرى، يقترح و
وط المطبقة لبضائع المودعة في مستودع الادخار يتم وفق الشراالتنصيص على أن عرض استهلاك 

 المطبقة قيمة البضائع والرسوم والمكوس على أساسفي هذه الأنظمة الاقتصادية الموقفة المذكورة أي 
 .يوم تسجيل التصريح بالدخول إلى مستودع الادخار
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تحديد شروط العرض للاستهلاك المطبقة على البضائع المودعة مسبقا :  1-131الفصل  •
  : أحد الأنظمة الموقفةفي مستودع الادخار المتأتية من

 
 على أن الشروط التي تعرض بها للاستهلاك البضائع التي سبق إيداعها 1-131ينص الفصل  

في مستودع الادخار ثم أسقطت من حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال هي تلك المطبقة 
 . على عرض البضائع للاستهلاك تبعا لهذا النظام

 
ع المودعة في مستودع الادخار يمكن أن تكون متأتية من أحد الأنظمة اعتبارا لكون البضائو

 التنصيص على أن شروط عرضها للاستهلاك يقترح،  الموقفة كمستودع الادخار أو القبول المؤقت
 على غرار ذلكهي نفس الشروط المطبقة على العرض للاستهلاك المنصوص عليه في هذه الأنظمة و

 .نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ل به بالنسبة لوما هو معم
 

  :  بمستودع الادخارتبثتحديد كيفية تسوية وضعية الخصاص الم:  3-132الفصل  •
 

إدراج يعتبر الخصاص المتبث بمستودع الادخار بمثابة عرض للاستهلاك وبالتالي يقترح  
 . إلى مستودع الادخار تسوية وضعيته الجمركية على أساس عناصر التصريح الجمركي يوم الدخول

 
نظام القبول المؤقت "تسمية ب" نظام القبول المؤقت " تسميةتعويض:  1-135الفصل  •

 . "لتحسين الصنع الفعال
 

إعفاء المعدات المستوردة داخل نظام الاستيراد المؤقت، المستعملة في : °3-148الفصل  •
اريع ممولة عن طريق انجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة ومش

  :الأتاوةمساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، من أداء 
 

، معدات الإنتاج الباقية في ملك الأجانب  على الإعفاء من الأتاوة° 3-148ينص الفصل  
 .  منها على الأقل% 75والمستوردة مؤقتا لاستخدامها في إنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 

 
ترح إلى منح نفس الإعفاء لفائدة المعدات المستوردة داخل نظام الاستيراد  المقالتغييريهدف و 

المؤقت والمستعملة في انجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة ومشاريع ممولة 
 . عن طريق مساعدات مالية غير قابلة للتعويض

 
الجمرك عن طريق تسوية عمليات التحويل تحت  3 :  المكرر أربع مرات163الفصل  •

  : التصدير
 

لة للإستهلاك في السوق وينص نظام التحويل تحت الجمرك على وجوب عرض البضائع المح 
 .المحلي

 
نظرا لوجود حالات تمنع المتعهد من عرض بضاعته المحولة على الاستهلاك وتوفر فرص و 

جمرك يمكن أن تتم أيضا، ، يقترح  التنصيص على أن تسوية عمليات التحويل تحت ال سانحة للتصدير
من قبل عليها بموجب ترخيص الإدارة، عن طريق تصدير البضائع إما على الحالة التي تم استيرادها 

 .وإما على شكل منتوجات محولة 
 



 9

 فيما يتعلق بالمحاضر المثبتة للمخالفات هذا إعادة صياغة الفصل  :268الفصل  •
  :الجمركية

 
اذ كل الإجراءات التحفظية في حق الأشخاص المسؤولين  على إمكانية اتخ268ينص الفصل  

 . على أساس المحاضر الجمركية ذلكجنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية و
 

نظرا لكون المخالفات الجمركية يمكن إثباتها أيضا من طرف ضباط الشرطة القضائية أو و
 وذلك، يقترح أعادة صياغة هذا الفصل  سبلمحرري المحاضر وقصد رفع أي الآخرين الأعوان 

بالتنصيص على أن الإجراءات التحفظية  تتم على أساس المحاضر المثبتة لمخالفات التشريع 
   .يـالجمرك

 الضرائب الداخلية على الاستهلاك – 3
 

اقتراح إرجاء تمديد الإعفاء من الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على غاز  •
  : من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلةالبترول وغيره

 
، تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك  1997-1996بموجب قانون المالية لسنة  

 إلى 2المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور الغازية ما عدا الغازات السائلة من 
 .  متر مكعب1000 درهم ل402

 
 . الحرارية للغاز الطبيعي وقد تم تحديد مقدار هذه الضريبة اعتبارا للقدرة 

 
 . متر مكعب 1000 درهم ل377،6 إلى 402وقد تم خفض مقدار هذه الضريبة من 

  
، تم إرجاء  ونظرا للصعوبات المالية التي يجتازها المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن 

لغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره تاريخ دخول حيز التنفيذ مب
 ، 1997-1996من مواد الهيدروكابور الغازية ما عدا الغازات السائلة، منذ قانون المالية للسنة المالية 

 . متر مكعب 1000 درهم ل2حيث أن استيفاء هذه الضريبة يتم حاليا على أساس 
 

 ، يقترح تأجيل تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ إلى غاية فاتح وحاليا ، ولنفس الأسباب 
  .2008يناير 

 
  ضرائب و الرسوم ومختلف التدابير الجبائية ال- ب

 
 حول ثلاثة 2007ترتكز المقتضيات الجبائية المقترحة ضمن مشروع القانون المالي لسنة  

 : محاور أساسية
 

 لسنة قانون المالية من 10لمقتضيات المادة إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا  
 ؛ 2006

تقديم مقتضيات جبائية جديدة ضمن مشروع المدونة المذكورة، فيما يتعلق  
بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة 

   ؛وواجبات التسجيل

 . تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 
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  المدونة العامة للضرائبإصدار -1

 
 مرحلة نهائية 2007يشكل إصدار المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية لسنة  

 2000من مراحل إنجاز هذه المدونة، ويأتي تتويجا لعمل ومجهودات تم الشروع فيها تدريجيا منذ سنة 
 .وشملت أساسا ملاءمة وتبسيط النصوص الجبائية وإعادة هيكلتها

 
، يتمثل إصدار المدونة العامة 2006 من قانون المالية لسنة 10وفقا لمقتضيات المادة  

للضرائب في تدوين جميع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتحصيل و كذا بالمساطر الجبائية المتعلقة 
والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل  بالضريبة على الشركات

 ".المدونة العامة للضرائب" خاصة بها في نص واحد يسمى ال
 

وقد اقتضى هذا التدوين إدخال تغييرات من حيث الصياغة و الشكل على النصوص لضمان 
 .تناسقها

 
وتمثلت المنهجية المتبعة في تجميع الأحكام الجاري بها العمل حاليا دون أي تغيير في  

 من قانون 6 الوعاء والتحصيل المحدث بموجب المادة مضمونها أو شكلها ، والمتضمنة في كتاب
 من قانون المالية لسنة 22 وفي كتاب المساطر الجبائية المحدث بموجب المادة 2006المالية لسنة 

2005. 
 

 : تم تقديم المدونة على النحو التاليقد و 
 

كات والضريبة  يتناول قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالضريبة على الشرالكتاب الأول -
 .على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل 

 يتناول المساطر الجبائية المتعلقة بقواعد المراقبة والمنازعات في مجال الكتاب الثاني -
 .الضرائب السالفة الذكر

 
 التدابير الجبائية الجديدة المقترحة -2
  
 كلا 2007ة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية تهم التدابير الجبائية الأساسية المقترح 

 . من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل
 

 تدابير خاصة بالضريبة على الشركات -2-1
 
  إعفاء جامعة الأخوين بإفران-2-1-1

 
 سبتمبر 20 (1414 بتاريخ ربيع الثاني 1-93-227ينص الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

لذا يقترح إدراج هذا الإعفاء ضمن .  على الإعفاء الكلي والدائم لجامعة الأخوين بإفران) 1993
 .  من مشروع المدونة العامة للضرائب26°- ألف – I – 6مقتضيات المادة 
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  توضيح إعفاء الفوائد المدفوعة إلى مؤسسات الائتمان-2-1-2
 

 من 2°–جيم-I–6هدف التدبير المقترح إلى توضيح الإعفاء المنصوص عليه في المادة ي 
مشروع المدونة العامة للضرائب المتعلق بالضريبة المحجوزة في المنبع المطبقة على الفوائد المدفوعة 

 . إلى مؤسسات الائتمان
 

ؤسسات لزبنائها أما الفوائد ويهم الإعفاء المذكور فوائد القروض والتسبيقات التي تدفعها هذه الم
الممنوحة فتبقى خاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع من   التوظيفات المالية الناتجة عنالأخرى

 . طرف الجهة القائمة بالدفع
 

  ملاءمة المقتضيات الجبائية مع المصطلحات المحاسبية-2-1-3
 

إلى استبدال عبارة  1 °- واو - I – 10يهدف التدبير المقترح على مستوى المادة  
و ذلك قصد الملاءمة مع " الاستعقارات في قيم معدومة"بعبارة " المصاريف التمهيدية للتأسيس"

 . المصطلحات المحاسبية
 

 ملاءمة الأسعار المطبقة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في -2-1-4
 حكمها

 
ر المطبقة على مؤسسات الائتمان يهدف التدبير المقترح إلى تحقيق الانسجام بين الأسعا 

، وذلك  2006 فبراير 14 بتاريخ 34-03والهيئات المعتبرة في حكمها و الخاضعة للقانون البنكي رقم 
 . باء من مشروع المدونة العامة للضرائب–19طبقا لأحكام المادة 

 
 الإقرار بدفع الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة برسم زائد -2-1-5

 يمة الناتج عن تفويت القيم المنقولةالق
 

تخضع الشركات غير المقيمة التي تنجز عمليات بيع قيم منقولة بالمغرب حاليا للإلتزامات  
 . المتعلقة بإيداع الإقرارات وأداء الدفعات المقدمة على الحساب وذلك وفق قواعد النظام العام

 
لى هذه الشركات برسم زائد القيمة الناتج ولتبسيط  كيفية الإقرار ودفع الضريبة المستحقة ع 

، يقترح تبسيط هذه الإجراءات بالسماح لهذه الشركات بإيداع إقرار مشفوع  عن تفويت القيم المنقولة
 . الموالية للشهر الذي تم فيه  القيام بتفويت السندات المذكورة) 30(بأداء الضريبة خلال الثلاثين يوما 

 
 ة على الدخل تدابير خاصة بالضريب– 2-2
 

 " بالملكية المشاعة" "الملكية المشتركة" تعويض عبارة -2-2-1
 

ا يخص ـرح فيمـق بخصم مبلغ فوائد القروض، يقتـرغبة في توضيح المقتضى المتعل 
بعبارة " ملكيتها المشترك في" من مشروع المدونة العامة للضرائب استبدال عبارة II–28ادة ـالم
 . وذلك للملاءمة مع الاصطلاحات القانونية الجاري بها العمل ، "مشاعةالمساكن ذات الملكية ال"
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  توضيح الأحكام المتعلقة بتقييم نفقات الخاضعين للضريبة -2-2-2
 

، يقترح تتميم أحكام  لتوضيح بعض النفقات التي يمكن أخدها بالاعتبار لتقييم الدخل الإجمالي 
 . رائب من مشروع المدونة العامة للض29المادة 

 
  توضيح الإعفاءات المقررة في مجال الأرباح العقارية-2-2-3

 
لتوضيح كيفية التعامل من الناحية الضريبية مع الأرض التي تم فوقها تشييد بناء مشمول  
مرات مساحة البناء ) 5(يقترح تحديد مساحة الأرض المعنية بالإعفاء فيما يعادل خمس  ، بالإعفاء
 .المغطاة 

 
 الضريبة على الدخل ادة تنظيم جدول أسعارإع -2-2-4

 
الضريبة على الدخل  يترجم أسعار  تنظيم جدول إعادةتماشيا مع التزامات الحكومة ، فإن  

 : رغبتها في
 

 احترام التزامها المتضمن في التصريح الحكومي؛ −

، خاصة الصغرى والمتوسطة، بالمساهمة في تخفيض تحملاتها  تحسين تأطير المقاولات −
  ؛سم الأجوربر

تمتيع الملزمين ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة بمعاملة تفضيلية من أجل تحسين قدرتهم  −
 .الشرائية

 
 : ، يقترح إعادة تنظيم الجدول الحالي لأسعار الضريبة على الدخل وعليه 

 
  ؛ درهم24.000 إلى 20.000برفع شريحة الدخل المعفاة من  −

  ؛ المطابقة لهابتغيير الشرائح المتوسطة والأسعار −

  ؛% 40  درهم خاضعة لسعر120.000 إلى 60.000إحداث شريحة إضافية من  −

 .  % 42تحديد السعر الأعلى في  −
 

سعر الضريبة بالنسبة  شريحة الدخل بالدرهم
 المبلغ الواجب خصمه المئوية

 0 % 0 24.000 إلى 0

 3.600 % 15 30.000 إلى 24.001من 

 6.600 % 25 45.000 إلى 30.001من 

 11.100 % 35 60.000 إلى 45.001من 

 14.100 % 40 120.000 إلى 60.001من 

 16.500 % 42  فما فوق120.001من 
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ملاءمة القواعد المتعلقة بإقليمية الضريبة في مجال الأرباح الناشئة عن  -2-2-5

 رؤوس الأموال المنقولة
 

، إلى تحقيق الانسجام  لضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الدخول الخاضعة ل يهدف الاقتراح 
 من مشروع المدونة 23فيما يخص تطبيق المقتضيات المتعلقة بإقليمية الضريبة الواردة في المادة 

 : العامة للضرائب والتي تنص على أنه يخضع للضريبة على الدخل
 

رباحهم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأ −
 ؛ ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي

الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم  −
 .وأرباحهم ذات المنشأ المغربي

 
  .II – 66على مستوى المادة " المقيمون"لذا يقترح حذف عبارة  

 
  تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة-2-3

 
غاء الإعفاء المتعلق بالعمليات المرتبطة بالقروض والسلفات الممنوحة  إل-2-3-1

من لدن صندوق التجهيز الجماعات المحلية وكذا العمليات المتعلقة بالاقتراضات 
 والسلفات الممنوحة للصندوق المذكور

 
 ، العمليات المرتبطة بالقروض والسلفات الممنوحة للجماعات المحلية من لدن تستفيد حاليا 

صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وكذا العمليات المتعلقة بالاقتراضات والسلفات الممنوحة للصندوق 
المذكور من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم وذلك طبقا لمقتضيات 

العمليات على % 10 من المدونة العامة للضرائب، بينما تفرض هذه الضريبة بسعر V-°5-91المادة 
 .المالية المنجزة من لدن المؤسسات المالية الأخرى

 
وفي إطار الملاءمة بين المقتضيات الجبائية المتعلقة بفرض الضريبة على العمليات المالية،  

 .على العمليات السالفة الذكر المرتبطة بالصندوق المذكور%  10يقترح تطبيق سعر 
 

 الإنعاش والتنمية الاقتصادية  تعويض الإعفاء الممنوح لوكالات-2-3-2
والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال والجنوب وشرق المملكة بتخصيص اعتمادات 

  لها من طرف الميزانية العامة
 

 من 92تستفيد حاليا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات المادة  
 : يةمشروع المدونة العامة للضرائب الوكالات التال

 
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة  −

 من ربيع الآخر 18 بتاريخ 1.95.155 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 6-95بقانون رقم 
  ؛)1995 أغسطس 16 (1416
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محدثة بمرسوم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة ال −
 ؛ )2002 ديسمبر 10 (1423 رجب 2 الصادر بتاريخ 2.02.645بمثابة قانون رقم 

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم المنطقة الشرقية للمملكة  −
 .12 -05المحدثة بقانون رقم 

 
 طرف هذه الوكالات مع ومن أجل توحيد النظام الجبائي المطبق على العمليات المنجزة من 

المشتريات المنجزة من طرف الدولة في إطار الصفقات العمومية يقترح إخضاع العمليات والخدمات 
 . المنجزة من طرف الوكالات المذكورة للضريبة على القيمة المضافة

 
 -I - 92المواد ( فرض الضريبة على أموال الاستثمار والسلع التجهيزية -2-3-3
 و 24°، 22°)  أ15° (123 و2°- 121 و °2- 99و) °28 ، °15 ، °11 ،°6(
  من مشروع المدونة العامة للضرائب) °33

 
تستفيد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية من الإعفاء من الضريبة مع الحق في الخصم أو من  

 :ـب  ويتعلق الأمر123 و121 و99 و92، عملا بأحكام المواد  % 10السعر المخفض 
 

الاستثمار الواجب قيدها في حساب الأصول الثابتة المستفيدة من الحق في الخصم أموال  −
 ؛   والتي تقتنيها المنشآت101المنصوص عليه في المادة 

السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني التي يجب أن تقيد في حساب  −
عليم أو التكوين المهني باستثناء الأصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للت

 ؛ السيارات غير المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض

الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول  −
 الثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق؛ 

  ؛لمعدات والأدوات المشتراة من لدن حاملي شهادات التكوين المهنيالسلع التجهيزية وا −

التي تتملكها المطاحن ومؤسسات تربية الدواجن من غير اعتبار عربات  السلع التجهيزية −
 . النقل

 
لتحقيق الانسجام فيما يخص فرض الضريبة عليها سواء في الداخل أو عند الاستيراد  

إعفاء عمليات الاقتناء التي يقوم بها الخاضعون للضريبة على وتخصيصها بمعاملة موحدة، يقترح 
 .شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم) 12(القيمة المضافة خلال مدة اثنى عشرة 

 
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه الأموال والسلع قابلة  

 .يسير عمليات الخزينةللخصم ولا تمثل إلا وسيلة لت
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  إعفاءات مع الحق في الخصم في الداخل وعند الاستيراد-2-3-4
 

 تحويل الإعفاء دون الحق في الخصم الممنوح لبعض الهيئات في -2-3-4-1
   من مشروع المدونة العامة للضرائب إلى إعفاء مع الحق في الخصم91المادة 

 
 91 المضافة دون الحق في الخصم طبقا لمقتضيات المادة تعفى حاليا من الضريبة على القيمة 

 : من مشروع المدونة العامة للضرائب الهيئات التالية
 

 ؛ مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان −

 ؛ العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين −

 .البنك الإسلامي للتنمية −
 

ضريبة على القيمة المضافة مع الحق في ومن أجل تمتيع هذه المؤسسات الإعفاء من ال 
، الممنوح لها بموجب قوانينها الخاصة، عند اقتناءها للسلع  ، في الداخل وعند الاستيراد مـالخص

الإعفاء دون  (91التجهيزية والمعدات والأدوات، يقترح إلغاء إعفاء هذه الهيئات المقرر في المادة 
 من نفس 123 و92 للضرائب وإدراجه في المادتين من مشروع المدونة العامة) الحق في الخصم

 ).الإعفاء مع الحق في الخصم(المشروع 
 

 الإعفاء مع الحق في الخصم في الداخل الاستيراد، للعمليات المنجزة  -2-3-4-2
 من لدن جامعة الأخوين بإفران

 
من الإعفاء من تستفيد العمليات المنجزة من لدن جامعة الأخوين بإفران في الداخل الاستيراد  

 .الضريبة على القيمة المضافة طبقا لقانون تأسيسها، إلا أن هذا الإعفاء لم يتم إدراجه في النص الحالي
 

 .ومن أجل تصحيح هذا الإغفال يقترح إدراج هذا الإعفاء في مشروع المدونة العامة للضرائب 
 

اتيين غير إرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذ -2-3-5
 المقيمين

 
الإشارة إلى أن مبلغ المشتريات المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين  -2-3-5-1

 درهم مع احتساب الضريبة على 2.000غير المقيمين، يجب أن يساوي أو يفوق 
 القيمة المضافة

 
يستفيد حاليا الأشخاص الذاتيون غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني من إرجاع  

لضريبة على القيمة المضافة المترتبة على مشترياتهم من سلع ومواد داخل التراب الوطني والتي ا
 .درهم أو أكثر) 2.000(يأخذونها معهم إلى الخارج في حدود مبلغ يساوي أو يفوق ألفين 

 
 من I – 37– 92المادة (مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يتضمن الضريبة على القيمة المضافة  

 ).وع المدونة العامة للضرائبمشر
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  تفويض إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لشركة خاصة -2-3-5-2
 

يقترح في هذا الإطار إدراج مقتضيات تمكن بموجبها المديرية العامة للضرائب من إمكانية  
وع  من مشرI –° 37 – 92المادة ( إرجاع هذه الضريبة إلى شركة خاصة في إطار اتفاقية إسناد

 ).المدونة العامة للضرائب
 

 تدابير خاصة بواجبات التسجيل -2-4
 

 إعفاء جامعة الأخوين بإفران ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق -2-4-1
 
، ضمن مشروع المدونة العام للضرائب، الإعفاء من واجبات التسجيل الوارد في  يقترح إدراج 

 : النصوص الخاصة المحدثة للهيآت التالية
 

 ؛ الأخوين بإفران بالنسبة لجميع العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بهاجامعة  −

 وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالنسبة للعقود التي تنقل لفائدتها أملاك الدولة الخاصة  −
والأراضي التي تفصل عن الملك الغابوي والواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون 

 .اتضرورية لإنجاز التهيئ
 

 توضيح النظام الجبائي المطبق على اقتناءات الأماكن المبنية -2-4-2
 

يقترح توضيح النظام الجبائي المطبق على اقتناءات المحلات المبنية، وذلك بالتنصيص على  
والذي تستفيد منه تلك الاقتناءات يطبق أيضا على الأراضي المجاورة، % 2،50أن السعر المخفض 

 .مرات المساحة المبنية) 5(في حدود خمسة 
 

 تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على -2-5
 القيمة المضافة وواجبات التسجيل

 
 من مشروع المدونة العامة للضرائب بالتنصيص 150 يقترح تتميم المادة -2-5-1 

لة التسوية أو التصفية القضائية على إلزامية إيداع نسخة من الطلب المقدم من الشركة في حا
 . لدى الإدارة الجبائية

 
 يهدف هذا التدبير، في إطار الملاءمة بين النصوص، إلى تجميع الجزاءات -2-5-2 

 2.500المنصوص عليها في حالة عدم احترام المنعشين العقاريين للاتفاقات المتعلقة بإنجاز 
 . سكن أو أحياء وإقامات ومباني جامعية

 
 .تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل  -2-6

 
  طنجةء الإعفاء الممنوح للمقاولات المستقرة بالمنطقة الحرة لمينا-2-6-1

 
 من الظهير الشريف 14ترمي التدابير المقترحة إلى إدراج الإعفاء المنصوص عليه بالمادة  

 6 بالمنطقة الحرة  لميناء طنجة في المادتين  و المتعلق1961 شتنبر 30 بتاريخ 1-61-426رقم 
 . من مشروع المدونة العامة للضرائب2°-) أ-II– 31و
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 توضيح النظام الجبائي للمقاولات المقامة بالمناطق الحرة للتصدير -2-6-2

 
يرمي التدبير المقترح إلى توضيح أن المنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير وحدها  

)" أ-II – 31 و1 °–" ألف "– II – 6تخفيضات الضريبية المنصوص عليها في بالمادتين تستفيد من ال
 .من مشروع المدونة العامة للضرائب

 
 تسوية وضعية الملزمين في حالة عدم احترام شروط منح التشجيعات -2-6-3

 .الضريبية في إقليم طنجة
 

 2°–ج–I–31 و 2°–دال-I–6 للإستفادة من التخفيض الجبائي المنصوص عليه في المادتين 
من مشروع المدونة العامة للضرائب، يجب على الملزمين الذين يتوفرون على موطن ضريبي أو مقر 

 .اجتماعي بإقليم طنجة أن يزاولوا نشاطا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور
 

ة ترمي هذه التدابير المقترحة ترمي إلى تدارك نسيان المقتضيات المتعلقة بتسوية وضعي 
الملزمين الذين لم يحترموا شروط منح التخفيضات الجبائية الممنوحة برسم الضرائب المباشرة داخل 

 ).   من مشروع المدونة العامة للضرائب232 و164المادتين (إقليم طنجة 
 

  تدابير تتعلق بالمساطر الجبائية-2-7
 
اينة في عين  تتميم المساطر الجبائية بمقتضى يتعلق بممارسة حق المع-2-7-1  

المكان بالنسبة لتسليم الفواتير ومسك المحاسبة من طرف الخاضعين للضريبة طبقا للأحكام المتعلقة 
  .) من مشروع المدونة العامة للضرائب210المادة (بالتزاماتهم المحاسبية والجبائية 

 
ة  ملاءمة المصطلحات الجبائية مع الكتاب الأول من مشروع المدونة العام-2-7-2  

 ". الموطن الضريبي"بعبارة " الإقامة الاعتيادية"للضرائب باستبدال عبارة 
 

 من مشروع المدونة العامة للضرائب الاستثناء من 232إدراج ضمن المادة  -2-7-3  
 1963 تاريخ -1-63-339 من الظهير الشريف رقم 4مبدإ التقادم المنصوص عليه في المادة 

 من مشروع المدونة العامة للضرائب 232لفائدة إقليم طنجة بالمادة المتعلق بالتخفيضات الضريبية 
والذي تم إغفاله وذلك لتسوية وضعية الملزمين الذين لم يحترموا شروط منح التخفيضات الضريبية 

 .المشار إليه أعلاه
 

 إلغاء الأحكام المتعلقة بإرجاع الضريبة في مجال الضريبة على الشركات -2-7-4  
فهي تشكل . لثاني لكونها تهم قواعد وعاء الضريبة على الشركات وليس المساطر الجبائيةمن الكتاب ا

 من المقطع الأخير من مشروع المدونة العامة IV – 170ازدواجا مع أحكام المقطع الأخير من المادة 
 .للضرائب

 
ادة  من المIVنقل الأحكام المتعلق باسترداد الضريبة على الدخل إلى البند  -2-7-5  

 .  من مشروع المدونة العامة للضرائب، لكون هذه الأحكام تتعلق بالوعاء وليس بالمساطر174
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 من المدونة العامة للضرائب بتوضيح أن إدارة 242 تحسين صياغة المادة -2-7-6  
 الضرائب يمكن إن اقتضى الحال أن تنتدب محاميا لتمثيلها أمام القضاء، و تأكيد أنه لا يجوز أن تكون

 . المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون الضريبي موضوعا للتحكيم
 

 السيارات  تدابير خاصة بالرسم الخاص السنوي المفروض على-2-8
 
، يقترح  في إطار تحسين كيفية تحصيل الضريبة على السيارات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  

 .إسناد تحصيل هذه الضريبة لشركات التأمين
 

 مين أ خاصة بالرسم المفروض على عقود الت  تدابير-2-9
 

في إطار تبسيط النظام الجبائي ومواكبة لمشروع إصلاح الجبايات المحلية، يقترح إدراج ضمن  
النص المنظم للرسم المفروض على عقود التامين الرسم الإضافي للرسم المفروض على عقود التامين 

 .متعلق بمالية الجماعات المحلية ال30 – 89والمنصوص عليه حاليا بالقانون رقم 
 

  تدابير خاصة بمدونة تحصيل الديون العمومية-2-10
 

من أجل توضيح المقتضيات المتعلقة بالتصريح بديون المقاولات موضوع التسوية أو التصفية  
 من 29 بفوات الأجل في مواجهة الخزينة ، يقترح التنصيص ضمن المادة ذرعالقضائية ولتفادي الت

تحصيل الديون العمومية على أن الإعلام بالتصحيح الجاري ، المنصوص عليه في هذه المادة ، مدونة 
 .   يقبل من طرف السنديك لتدعيم التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند 

 
II – مقتضيات مختلفة  

   البريد والمواصلات –أ 
 

ا على الخصوص أداء النفقات العمومية يؤمن بريد المغرب لفائدة الخزينة خدمات مختلفة منه 
يرادات المختلفة وتموين وتخليص صناديق المحاسبين العموميين واستخلاص الرسوم والمعاشات والإ

 .الجمركية برسم الطرود البريدية والإرسال عبر البريد السريع الدولي 
 

نه تدرج في إ، ف المتعلق بالبريد والمواصلات 24-96 من القانون رقم 49وبمقتضى المادة  
عمليات السحب والإيداع التي يقوم بها بريد الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب 

ة الذكر زيادة على عمليات إصدار وأداء الحوالات البريدية في النظامين فالسبرسم الخدمات ال المغرب
 .ية الداخلي والدولي وتلك المتعلقة بتدبير خدمات الشيكات البريد

 
-96 من القانون رقم 49ومن أجل عقلنة تدبير الحساب الجاري المذكور ، يقترح تغيير المادة  

 بحذف المقتضى القاضي بإدراج العمليات السالفة الذكر بالحساب الجاري المفتوح للخازن العام 24
 .لدى بنك المغرب 

  
 غذية الحيوانيةتسويق وتخزين الشعير الموجه للت  على المفروضة المساهمة –ب 

تأهيل قطاعات الإنتاج الحيواني للشروع في برامج قصد التمكن من تعبئة موارد مالية إضافية  
لفائدة الدولة لى مساهمة إ 1984والنباتي ، يقترح تحويل الرسم شبه ضريبي على النخالة المحدث سنة 

 .قصد التمكن من تخصيص حصيلتها لفائدة صندوق التنمية الفلاحية 
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 ، سوف يتحمل صندوق التنمية الفلاحية النفقات المتعلقة بعمليات الوقاية على هذا الأساسو 

 وتلك المتعلقة والحد من آثار أمراض الطيور وكذا النفقات المتعلقة ببرامج تأهيل القطاعات الفلاحية
   .ونقل مادة الشعيروتخزين بتسويق 

 
     ترسيم الأعوان المؤقتين– ج

 
 ، التزمت الحكومة بترسيم 1421 من محرم 19ق الحوار الاجتماعي بتاريخ في إطار اتفا 

  .2001 الأعوان المؤقتين المستوفين لشروط الترسيم ابتداء من فاتح يناير
 

 31.000وقد امتدت هذه العملية على مدى أربع سنوات تم خلالـها إحداث ما مجموعـه  
 . 2006و 2005و 2004 و2003 و2002 و2001منصب مالي في إطار قوانين المالية لسنوات 

 
 منصب 3.000 إحداث 2006وقصد مواصلة هذه العملية ، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة  

 . مالي جديد لهذا الغرض ، تتولى الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات 
 

ر ـذ أكثـرف منـلصر باـحل أمـلة التي لم تكن ممرح إلغاء اعتمادات الاستثمار ال–د 
  سنوات 6ن ـم

 
تشمل اعتمادات الاستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة الالتزام المتعلقة بها ،  

مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتها لأسباب إدارية أو  مبالغ
رات الترحيل وقانون التصفية وكذا صعوبات وينتج عن هذه الوضعية تأخير في تحضير قرا. مسطرية 

 .في تنفيذ النفقات العمومية
 

الوارد في قانون المالية مقتضى ال  نفس إدراج إعادةيقترحولمواصلة تسوية هذه الوضعية ،  
يهدف إلى إلغاء الاعتمادات المرحلة المتعلقة والذي  2007 في مشروع قانون المالية لسنة 2006لسنة 

 .ات التي لم تكن محل أمر بالأداء منذ ما يزيد عن ست سنواتبعمليات النفق
 

 .إلا أن هذا الإلغاء سوف لن يشمل إلا العمليات التي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية  
 

وتتم الإلغاءات المقترحة للاعتمادات وكذا الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات المستوفية ، هذا  
 من صفقات وسندات طلب وعقود واتفاقيات وأنواع أخرى من النفقات ، وذلك على للشروط المطلوبة

أساس بيان العمليات المتعلقة بالنفقات المذكورة يقوم بإعداده الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف 
 .الوزير المكلف بالماليـة 

 
  التأهيل والمصادقة  – هـ

  التأهيـل-1

 : ية خلال السنة المالية  في مجال فتح اعتمادات إضاف-1-1
 

ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها في  
 من القانون التنظيمي المذكور على 43واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . حدود الاعتمادات المفتوحة 



 20

 ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء أنه يمكن ، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية
 . من الدستور 45السنة تطبيقا للفصل 

 
ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص للحكومة  

 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة 2007بفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خلال سنة 
 . الميزانية أثناء إعداد

 
وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها  

 .على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية 
 

 : في مجال إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة خلال السنة المالية -1-2
 

 على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون ينص القانون التنظيمي لقانون المالية 
 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يجوز في حالة 18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . المالية 

الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية 
 .جديدة للخزينة 

 
 حسابات 2007ل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خلال سنة ويهدف التأهي 

 . السالفة الذكر 18خصوصية للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 
 

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد  
 .المصادقة تطبيقا لأحكام الدستور 

 
 :حداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية  في مجال إ-1-3

 
 من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحــكومة بإحداث مرافق جديدة 45استنادا إلى أحكام الفصل  

  .2007للدولة مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خلال السنة الماليـة 
 

 المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه 
 .المصادقة تطبيقا لأحكام الدستور

 
  المصادقة-2

 
 تم اتخاذ المرسومين التاليين في إطار التأهيل التشريعي المنصوص 2006خلال السنة المالية  

 : من قانون المالية للسنة المالية المذكورة 46عليه في المادة 
 

المركز الاستشفائي "لدولة مسير بصورة مستقلة يسمى لحداث مرفق المتعلق بإ المرسوم −
 ؛" العسكري بأكادير 

ترشيح المغرب "المتعلق بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى  المرسوم −
يهدف إلى ضبط الحسابات المتعلقة بالموارد " 2012لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 
اهرة لإبراز منجزات المغرب في مختلف الميادين والنفقات لتهييء وتنظيم هذه التظ

 . وخاصياته الاقتصادية وكذا إشعاعه الثقافي 
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 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – و

 
   :حداث إ – 1

 
 مركز الاستشفاء الإقليمي الحوز ؛ •

 . الإقليمي زاكورة ءمركز الاستشفا •
 

فائدة مراكز الاستشفاء الإقليمية والجهوية إن تخويل نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ل 
يهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية النظام الصحي والرفع من جودة العلاجات 

 .المقدمة للمواطنين 
 

 المالي لهذه المستشفيات لمواكبة تعميم لالقلى تعزيز الاستإكما يرمي هذا الأسلوب من التدبير  
 .ية التغطية الصح

 
في هذا الإطار يقترح تخويل صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة للمركزين المذكورين  
   .أعلاه 

 
  حذف – 2
 

 : اليابان – 2005المعرض الدولي أيشي  •
 

جلها وتصفية المصاريف التي تحملها ، يقترح حذف أعلى إثر انتهاء المهام التي احدث من  
 " . اليابان-2005المعرض الدولي أيشي "ة المسمى مرفق الدولة المسير بصورة مستقل

 
 :قسم حوادث الشغل  •
  
في إطار متابعة المجهودات الرامية إلى تحسين تدبير خدمات الزيادات والتعويضات الممنوحة  

لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، يقترح حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى 
ابتداء من تاريخ تحويل تدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل  "قسم حوادث الشغل"

 .وصندوق الضمان وصندوق تضامن المؤاجرين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
 

لى أن المرفق المسير بصورة مستقلة المذكور قد تم إحداثه في إوتجدر الإشارة في هذا الصدد  
 قصد ضمان التدبير الإداري المؤقت لصناديق العمل الآنفة 2006الية إطار قانون المالية للسنة الم

 .  الذكر 
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   الحسابات الخصوصية للخزينة-ز

  إحداث -1
 

  :تطهير السائل وتصفية المياه المستعملةالصندوق  •
  
ومن أجل . ال ـيعرف قطاع التطهير عجزا ملحوظا بالنظر إلى حاجيات البلاد في هذا المج 

من النقص الحاصل في هذا القطاع ، وتحسين جودة مجاري المياه ومناطق الاستحمام والمجالات الحد 
ن ، تم وضع برنامج وطني للتطهير السائل وتصفية المياه ـالطبيعية ومواجهة حاجيات المستعملي

 وخفض التلوث % 80  إلى التطهير تصل المستعملة من طرف الحكومة قصد بلوغ نسبة الربط بشبكة
  .2015 في أفق % 60نسبة ب
 

ومن أجل ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالدراسات وأشغال التطهير السائل وتصفية المياه  
صندوق التطهير السائل وتصفية "المستعملة ، يقترح إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى 

 .ده وصرف نفقاته يكون الوزير المكلف بالداخلية هو الآمر بقبض موار" المياه المستعملة 
 

 :الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة  •
 

 المتعلق بحماية 11.03تم إحداث الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة بموجب القانون رقم  
وتحسين البيئة قصد حث الفاعلين الاقتصاديين على النقص من المساس بالبيئة التي يعتبرون مسؤولين 

 .ح التنمية المستدامة عنها وتغيير سلوكهم لصال
 

مثل أالسلطات العمومية في ميدان المحافظة على البيئة وتوجيه جل تنسيق تدخل أومن  
 خصوصية قصد ضبط لأمورللإعانات الدولية لفائدة قطاع البيئة، يقترح إحداث حساب مرصد 

يكون الوزير " البيئةالصندوق الوطني لحماية وتحسين "حسابات العمليات المتعلقة بآليات التحفيز يسمى 
 .المكلف بالبيئة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته 

 
 :صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  •

 
قصد تمكين قطاع النقل الطرقي من متابعة مجهودات التحديث والتأهيل ، ولعب دور المحرك  

همة في وضع برنامج تحسين السلامة الطرقية يقترح إحداث في ميدان التنمية الاقتصادية للبلاد والمسا
 .صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 

 
ومن شأن هذا الصندوق أن يشكل دعما ماليا لمهنيي قطاع النقل الطرقي قصد إنجاز برامجهم  

ي به العمل أو متفق عليه في إطار وقد يكون هذا الدعم منصوصا عليه في التشريع الجار. الإصلاحية 
 .   تعاقدي يبرم مع المهنيين المذكورين 
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  تعديل -2
  
الصندوق الخاص لدعم المحاكم "تعديل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى  •

 : "ومؤسسات السجون 
 

حاكم  لفائدة الم% 65 بتخصيص نسبة  وذلكلى توزيع موارد الصندوقإيهدف التعديل المقترح  
  . في أحسن الظروف  برمجة مشاريعها ذه الهيئات لمؤسسات السجون ليتسنى له% 35 ونسبة

 
 :"  صندوق التنمية الفلاحية "تعديل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى  •

 
الشعير  على تسويق وخزن  المفروضةيرمي التعديل المقترح إلى تخصيص حصيلة المساهمة 

 .   لفائدة الصندوق المذكور 2007ية والمحدثة بموجب قانون المالية لسنة الموجه للتغذية الحيوان
 

يتحمل المصاريف المتعلقة بشراء وخزن ونقل سومقابل هذا المورد الجديد ، فإن الصندوق  
وتوزيع الشعير في إطار برامج محاربة آثار الآفات ، ومصاريف محاربة أمراض الطيور وكذا 

 .لفلاحية مصاريف تأهيل القطاعات ا
 

صندوق تحديد الملك العام البحري "تعديل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى  •
 :"  والمينائي 

 
 المتعلق بالموانئ ، الوكالة 2005 نونبر 23 بتاريخ 15-02أحدثت بموجب القانون رقم  

 .الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ عوض مكتب استغلال الموانئ 
 

 من القانون المذكور فإن مدير الوكالة الوطنية للموانئ يسلم رخص 39دة الماوبموجب  
 تنص على أن ميزانية الوكالة 40وفي نفس السياق فإن المادة . الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي 

 . الاحتلال المؤقت للملك العام في الموانئ الموجودة تحت نفوذ الوكالة ىتضم من بين مواردها أتاو
 

يد الملك حدصندوق ت"لذلك وجب تغيير مقتضيات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى  
 المذكور 15.02حتى تتم مطابقتها مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم " العام البحري والمينائي

 .واستثناء حصيلة أتاوى الملك المينائي من موارد الصندوق 
 

   :"صندوق التضامن للسكنى "المسمى تعديل الحساب المرصد لأمور خصوصية  •
 

 الوكالات مل عجلى تمكين الدولة عبر الصندوق من دعم برنامإيرمي التغيير المقترح  
 . في مجال إعادة التأهيل الحضري تدخل القطاعات المعنيةالحضرية وتقوية 

 
  حذف -3

 
  :" القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ "حذف حساب القروض المسمى  •

 

 .برما مع فرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار أيبين هذا الحساب العمليات المتعلقة بقرضين  
 

 .ه  حذفيقترح لذلك ،ولم يعد هناك مبرر لوجود هذا الحساب  هذين القرضين تسديدوقد تم  
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صندوق المبالغ المردودة من فوائد "حذف حساب النفقات من المخصصات المسمى  •
 " :المغاربة في الخارج القروض للعمال 

 
جل ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمبالغ المردودة من فوائد أحدث هذا الصندوق من أ 

القروض الممنوحة للعمال المغاربة في الخارج الذين استفادوا من قروض لشراء أو بناء مساكن 
 .مخصصة لسكناهم الشخصية أو لسكن عائلتهم 

 
 المبالغ ، يقترح استنزالها ببند خاص بالميزانية العامة هذه ومن أجل تسريع مسطرة صرف 

 . حذفه مما يستوجبوبذلك يصبح الحساب دون جدوى 
 
 

                                           


